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    و الحریات وریة كآلیة بدیلة لحمایة الحقوق ھیئة وسیط الجمھ    
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   :ملخص

       ، ظھور ھیئة وسیط الجمھوریة من جدید، 45- 20لقد أعاد المرسوم الرئاسي رقم      

و اقتصادي  و اجتماعي جدید ، من أجل أن  و قد جاءت ھذه  الھیئة في ظل  محیط سیاسي 

تلعب دور الرابط البدیل بین الإدارة و المواطن، و أن  تسعى لحمایة حقوق و حریات 

منح لھا المشرع من خلال ھذا المرسوم مكانة ھامة من خلال تنظیمھا،  مما . المواطنین

، تتمتع باختصاصات كما اعتبرھا ھیئة طعن غیر قضائیة. جعلھا قریبة جدا من المواطنین

و الإخطار ، و بذل المساعي الحمیدة، غیر أن تبعیتھا المطلقة لرئیس  ھامة في مجال التحري

قوض من دورھا في  الجمھوریة، و تقیید ممارسة صلاحیاتھا بشروط،و تقلیص مجال تدخلھا،

   .صیانة الحقوق و الحریات

   .لمواطن، إخطار، مندوب محليوسیط الجمھوریة، الحقوق و الحریات، ا :كلمات مفتاحیة

Abstract: 
      Presidential Decree No.20-45 has reemerged the Republic 

Mediator Body. This body came in light of a new political, economic 

and social environment, in order to play the role of an alternative link 

between the administration and the citizen, and to seek to protect the 

rights and freedoms of citizens. Through this decree, the legislator 

granted it an important position through its organization, which made it 
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very close to the citizens. This decree also considered it a non-judicial 

appeals body, which enjoys important competencies in the field of 

investigation and notification, and to exert good efforts in order to 

safeguard the rights and freedoms of the citizen. 

Keywords: Mediator of the Republic ; Rights and Freedoms; Citizen; 

Public Utility; Notification; Non-Judicial Appeal Panel. 
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  : مقدمة

یعد مبدأ ضمان الحریات و الحقوق الأساسیة للمواطن، من أھم المبادئ 

ن، و مفاده ھو أن تلتزم الدولة بإقرار و الاعتراف التي تشكل دولة القانو

و ھذا عادة ما   .بوجود حریات عامة و حقوق أساسیة یتمتع بھا مواطنیھا

كما تلتزم بحمایتھا من كل أشكال . ینص علیھ دستورھا و نصوصھا القانونیة

لاسیما . التعدي و التعسف من أي جھة عامة أو خاصة أو أي شخص كان

، التي تتمیز بخصوصیات تجعلھا في )المركزیة أو المحلیة(ریة السلطات الإدا

  .احتكاك دائم مع المواطنین

" الإدارة العمومیة"إن  السلطات الإداریة  في الدولة، أو ما یعرف بـ 

تعتبر ھي أھم أداة  في ید الدولة، تتولى تسییر الشؤون العمومیة، سواء تعلق 

، أو بتلبیة الضبط الإداري القیام بوظیفةالأمر بحمایة النظام العام من  خلال 

و لما كانت الإدارة  تتمتع . حاجات الأفراد من خلال وظیفة المرفق العمومي 

امتیازات السلطة العمومیة، و تقوم بالاحتكاك دائما  برزھابمیزات ھامة، من أ

مع المواطنین، فإنھا قد تتعسف في بعض الأحیان في استخدام سلطتھا، و ھذا 

  .و حریاتھم دي إلى المساس بحقوق الأفراد ما یؤ
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قامت الدولة بوضع ترسانة من الأجھزة الرقابیة، سواء تعلق الأمر  ،لذلك    

بالرقابة الإداریة المتمثلة في الرقابة السلمیة و الوصایة الإداریة، أو الرقابة 

دنا أو و تبعا لذلك، یعتبر القضاء سواء في بلا .التشریعیة أو الرقابة القضائیة

یات  و حقوق الأفراد في الأنظمة المقارنة من أھم الضمانات لحمایة حر

  .2020لسنة  1من دستور الجزائر 164و ھذا ما أكدتھ على،  المادة الدولة، 

إن كل المجھوات التي تبذلھا الدولة في حمایة حقوق و حریات المواطنین،     

   ھا مجموعة من الصعوبات، صادف. من خلال الأجھزة الرقابیة السابقة الذكر

و ھو ما أدى بالدولة إلى التفكیر في إنشاء ھیئات أخرى بدیلة للأجھزة 

  .التقلیدیة السابقة للاستماع و حل انشغالات المواطنین

، تم إنشاء وسیط الجمھوریة كھیئة طعن غیر قضائیة في ھذا الصددو     

س الرقابة غیر المباشرة تساھم في صیانة حقوق المواطنین و حریاتھم، و تمار

على الإدارات و المرافق العمومیة، و ذلك بواسطة المرسوم الرئاسي رقم 

، المتضمن تأسیس وسیط 1996مارس  23،  المؤرخ في 96-113

    . 1999سنة  3غیر أن ھذه الھیئة لم تعمر طویلا إذ تم إلغاؤھا. 2الجمھوریة

 ، و بدایة  سنة2019ھایة سنة و بعد الإصلاحات التي قامت بھا الجزائر في ن

، في إطار بناء 2019سنة " الحراك الشعبي"ما یعرف بـظھور ، بعد 2020

  .ھیئة وسیط الجمھوریةبروز  الجزائر الجدیدة، عاود

إن ظھور ھذه الھیئة من جدید، جاء في  ظل ظروف جدیدة، و في محیط 

سنة   سیاسي  و اقتصادي   و اجتماعي جدید، یختلف عن كان علیھ في

، و جاء في ظل تنامي ظاھرة العولمة من جھة و ما ترتب علیھا من 1996

.   و كذلك في ظل كثرة المتطلبات العمومیة للمواطنین ،تأثیرات على الأفراد

كما جاء في ظل البیروقراطیة الشدیدة التي كانت تعرفھا الإدارات و المرافق 

فراد، مما أثر بشكل كبیر العمومیة و التي عجز بعضھا عن تلبیة حاجات الأ

  .على حریات و حقوق المواطنین
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و قد أنشأ وسیط الجمھوریة من جدید،  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، الذي یتضمن تأسیس وسیط 2020فیفري سنة  15المؤرخ في  20-45

و في ھذا الصدد، یعتبر وسیط الجمھوریة حسب ھذا المرسوم، . 4الجمھوریة

م في حمایة حقوق و حریات المواطنین، یتلقى شكاوي  ھیئة طعن قضائیة تساھ

و من ھنا تبرز أھمیة ھذا الموضوع الذي یعتبر .  المواطنین بشروط معینة

موضوع الساعة، لاسیما في الظروف الذي جاء فیھا ، و كذا  في ظل 

  .الإشكالیات  المتعددة  التي تطرحھا ھذه الھیئة 

بمركز قانوني ھام لھیئة وسیط ، جاء 45-20إن المرسوم الرئاسي رقم 

الجمھوریة، لاسیما من حیث  تنظیمھ، و صلاحیاتھ، غیر أنھ أحاط ممارسة 

اختصاصاتھ بمجموعة من القیود و الشروط،     و ھو ما آثار إشكالا حول 

و من ھذا  .مدى قدرة ھذه الھیئة في حمایة حریات و حقوق المواطنین

إلى أي مدى یمكن اعتبار وسیط  : المنطلق  نطرق الإشكالیة التالیة

و حامیة  لحقوق و حریات المواطنین؟ و ھل  الجمھوریة ھیئة  ضامنة 

  یمكن اعتباره ھیئة بدیلة عن الأجھزة الأخرى؟ 

تجب الملاحظة، أن ھذه مجال الدراسة یقتصر على دراسة ھذا الموضوع      
معتمدین في  .، و النصوص التابعة لھ45-20على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 

و المتمثلة أساسا في تحلیل النصوص  ،ذلك على المقاربة القانونیة البحتة
                  .القانونیة، و آراء فقھاء القانون، مع الاعتماد على القانون المقارن

وللإحاطة بھذا الموضوع، حاولنا تقسیم ھذا الموضوع إلى فكرتین      
  :رئیسیتین، على النحو التالي

  بین التعزیز و التبعیة : مكانة وسیط الجمھوریة من حیث تنظیم: مبحث الأولال
الدور الوظیفي لوسیط الجمھوریة في حمایة الحقوق : المبحث الثاني

  .محدود بحاجة لإصلاح : والحریات
  بین التعزیز و التبعیة: مكانة وسیط الجمھوریة من حیث تنظیم: المبحث الأول
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جمھوریة في الجزائر حدیثة العھد، إذا لم تنشأ إلا تعتبر ھیئة وسیط ال     

،  قبل أن تعاد الظھور من 1999، ثم  تم إلغاؤھا في سنة 1996في سنة 

      ،  غیر أن  فكرة ظھورھا كأداة وساطة بین الحاكم 2020جدید في سنة 

   .و المحكوم ھي فكرة قدیمة، و مر إنشاؤھا بظروف و مراحل متعددة ومختلفة

ا أدى إلى صعوبة تحدید  تسمیتھا من جھة،  في التشریعات و بین و ھو م

 امما صعب كذلك تحدید مفھومھا، من جھة أخرى، نظر.  فقھاء القانون

  .لاختلاف ظروف و مبررات إنشائھا في كل دولة

،  في إطار إصلاحات 2020و تبعا لذلك، لقد جاءت ھذه الھیئة  سنة          

في ظل ظروف سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة  جدیدة عرفتھا الجزائر، و

، جاء 45-20لذلك فإن المرسوم الرئاسي رقم . مغایرة لما كانت علیھ سابقا

بمستجدات ھامة عزز من خلالھا مكانة وسیط الجمھوریة التي اعتبره في مرتبة 

كما قام بإحداث أجھزة مساعدة لھ، على المستوى . مشرفة لوزیر دولة

و ھذا بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم . المستوى المحليالمركزي، و على 

و علیھ، .  5الذي یتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمھوریة و سیرھا 20-103

      ولتبیان ذلك، سوف یتم التطرق إلى محاولة تحدید مفھوم وسیط الجمھوریة

     ، ثم التطرق إلى تنظیم ھیئة وسیط الجمھوریة، و مصالحھ )المطلب الأول( 

  :، و ھذا فیما یلي)المطلب الثاني( 

  :اختلاف في  تحدید مفھوم وسیط الجمھوریة:  المطلب الأول

لقد اختلفت مبررات إنشاء وسیط  بین الحاكم و المحكوم  باختلاف   

ظروف كل دولة،  مما جعل تسمیة الوسیط  و نظامھ القانوني یختلف من  

     .أساتذة القانون و الباحثین دولة لأخرى، و ھو ما صعب تحدید تعریفھ بین

 ،)الفرع الأول(التطرق الى أصولھ التاریخیة   یتمو لتسلیط الضوء على ذلك، 

  :فیما یلي ھذاو ، )الفرع الثاني(تمیز بصعوبتھ   تحدید تعریفھ، و الذيالى  ثم 

  الأصول التاریخیة لھیئة وسیط الجمھوریة:   الفرع الأول
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ریخیة لھیئة وسیط الجمھوریة ، التطرق إلى یقتضي  تحدید الأصول التا 

جذوره التاریخیة، التي ترجع من حیث الممارسة إلى الحضارات القدیمة، 

   ، ثم نشأتھ في الجزائر، )أولا(ومن حیث المفھوم الحالي إلى العصر الحدیث 

  : ، و ھذا فیما یلي)ثانیا( و التي تمیزت بأنھا تجربة فتیة و حدیثة

  :لتاریخیة لوسیط الجمھوریةالجذور  ا -أولا

إن فكرة وجود وسیط بین الحاكم و المحكوم ھي ممارسة ظھرت منذ    

ن حضارة الصین القدیمة ھي أول  من فإالقدم، فحسب بعض المؤرخین، 

أن الوسیط كان لھ دور مھم حیث  ،6عرف  فكرة رفع المظالم عن المظلومین

" تسین" خلال حكم سلاسة في التواصل بین الإمبراطور و شعبھ في الصین 

كما عرفت الحضارة الفارسیة ھذه الفكرة، .  7في القرن الثالث قبل المیلاد

أن رد المظالم من قواعد الحكم و أسس  ونیعتبرحیث كان ملوك الفرس 

أما الحضارة العربیة الإسلامیة، فقد عرفت ھذه الفكرة في كل . العدل

و كان الرسول صلى الله .  المظالممراحلھا، حیث كان ھناك نظام یشبھ دیوان 

علیھ وسلم، ھو من كان یتولى ردع الظالم أخذ الحق منھ لصالح المظلوم، ثم 

كما عرفتھ الدولة الأمویة ثم الدولة . تبنى الخلفاء الراشدون ھذه الفكرة

دیوان : " مظالم مستقل، سمي بـة التي أسس  في زمنھا أول نظام العباسی

  .9ضي المظالم آنذاك، ینظر في تعدي الولاة على الرعیةو كان  قا. 8"المظالم

و یجمع الكثیر من الأساتذة و الدارسین، أن فكرة الوسیط لم تظھر بالمفھوم    

،  في 1713الحالي، إلا في العصر الحدیث في السوید، و ذلك ابتداء من سنة 

ودسمان أمب: "عھد الملك تشارلز الثاني عشر،  و كان یطلق علیھ في البدایة 

نھ استلم النظام من نظام دیوان المظالم الذي أو یقول بعض الباحثین،  ."الملك

  . 10م1709كان مطبقا في الدولة العثمانیة ، عند مكوثھ فیھا بدایة من سنة 

سنة لو بعد ذلك تطور ھذا النظام، لاسیما بعد صدور الدستور السویدي      

، و ھي  » « L’Ombudsman، الذي أنشأ لنظام الأمبودسمان أي 1809



 ھیئة وسیط الجمھوریة كآلیة بدیلة لحمایة الحقوق و الحریات              حكیم طیبون
 

 

 )2022(/  02عدد، ال الثامن المجلد   EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

48  

تعني الوكیل أو الحامي أو الممثل أو الوسیط و غیرھا، و تنصب مھمتھ 

ثم أصبح ینتشر تحت . 11الدفاع عن القانون و حقوق المواطنین في الأساسیة 

مسمیات أخرى في عدة دول في العالم، فعرفتھ أولا الدول الإسكندینافیة، 

        ،1962، و النرویج سنة 1955، و الدانمارك في 1919كفنلندا سنة 

، 1967ثم انتشر في أوروبا بدء من بریطانیا سنة  .1962و نیوزیلندا سنة 

، و اسبانیا و ھولندا سنة 1975م، البرتغال سنة 1973وبفرنسا سنة 

،  1997م، مالي 1965كما انتشر في عدة  دول افریقیة كتنزانیا . 12م1981

     ، 13م1918دول عربیة كالسودان سنة  انتشر في عدة ،كذلك. 2004البنین 

  .و غیرھا  1992و تونس سنة 

  :نشأة وسیط الجمھوریة في الجزائر -ثانیا    

بعد انتشار ھیئة وسیط الجمھوریة، بمختلف تسمیاتھ، في عدة دول، 

حاولت الجزائر استلھام ھذه التجربة من  .1973فرنسا سنة  في لاسیما

في ظل البیروقراطیة الإداریة  خصوصادة منھا، الأنظمة المقارنة  و الاستفا

و ھو ما جعل الدولة تحاول إصلاح . التي كانت منتشرة في فترة الثمانینات

العلاقة بین الإدارة المواطن ، و الذي كانت أولى بوادره  من خلال تعلیمة من 

، بإنشاء موظف تابع لدیوان 1986جانفي  22وزارة الداخلیة في صادرة في 

یتكفل  بالوساطة بین الإدارة و المواطن ،  یعینھ الوالي من بین ملحقي  الوالي

و كان لھذه . 14دیوانھ، یكلف بالتكفل بانشغالات المواطنین للدفاع عن حقوقھم

.  الوساطة أھمیة كبیرة، لاسیما في ظل مساھمتھا  في حل عدة مشاكل محلیة

رة، باقتراحھا على ، حاولت وزارة الداخلیة تعزیز ھذه الفك1987وفي سنة 

الحكومة، فكرة  إنشاء وسیط وطني، غیر أن ھذه الفكرة لم ترى النور، بسبب 

و كان لصدور . 15م1988تغییر الحكومة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

، أھمیة بالغة في تأطیر 1988یولیو  4،  المؤرخ في 131-88المرسوم رقم 

         ألزم جمیع الإدارات  حیث. 16و تنظیم العلاقة بین الإدارة و المواطن
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و الھیئات العمومیة بمجموعة من الالتزامات، من أجل حمایة حقوق و حریات 

  . غیر أنھ لم تتم فیھ أي إشارة إلى ھیئة وسیط الجمھوریة.  17المواطنین

إن تأسیس ھیئة وسیط الجمھوریة، لم ترى النور في الجزائر بصفة  

 23المؤرخ في  113-96اسي رقم رسمیة، إلا بعد صدور المرسوم الرئ

، السالف الذكر، الذي  أنشأ  ھذه الھیئة، و اعتبرھا ھیئة طعن 1996مارس 

ماي  26، المؤرخ في 197-96ثم تبعھ المرسوم الرئاسي رقم .  غیر قضائیة

      ، الذي یحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسیط الجمھوریة1996

و قد لعبت ھذه الھیئة دورا ھاما، . 18یھو كذلك القانون الأساسي لبعض موظف

        و حاولت أن تكون وسیلة لحل مشاكل المواطنین،  و لحمایة حقوقھم  

و حریاتھم ضد سوء التسییر و البیروقراطیة التي فتكت بالإدارة العمومیة 

، كما تمت 1999غیر أن ھذه الھیئة لم تعمر طویلا وتم إلغاؤھا سنة . آنذاك

و بعد عشرین سنة،  و نتیجة لكثرة متطبات المواطنین،   .الإشارة سابقا

وانتشار البیروقراطیة في الإدارات العمومیة بشكل كبیر، عرفت الجزائر 

ظل و في   ،عادت ھذه الھیئة بالظھور بثوب جدید. مجموعة من الإصلاحات 

الذي تضمن  45-20ظروف جدیدة، و ذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 

  .من جدید ه الھیئةتأسیس ھذ

صعوبة تحدید تعریف وسیط الجمھوریة لاختلاف أنظمتھ :  الفرع الثاني

  القانونیة

تقتضي محاولة إیجاد تعریف لوسیط الجمھوریة، البحث في المصادر     

   المعروفة للتعریف، و یتعلق الأمر بالتعریف التعریف اللغوي و الاصطلاحي

، و ھذا )ثالثا(و أخیرا التعریف الفقھي  ،)انیاث( ،  ثم التعریف التشریعي)أولا( 

  :على النحو التالي

  :التعریف اللغوي و الاصطلاحي لوسیط الجمھوریة -أولا
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    ،  « L’Ombudsman »: مصطلحیرجع أصل وسیط الجمھوریة إلى 

. و ھي كلمة من أصل سویدي، تعني المدافع عن القانون أو الوكیل أو الممثل

    ،  « Le Médiateur de la République » :فتعني ،یةأما باللغة الفرنس

سلطة إداریة مستقلة أنشأت سنة : و تعني بالرجوع إلى المعاجم باللغة الفرنسیة

و ھي تعني باللغة العربیة  .19، یكلف بالنظر في شكاوى المواطنین1973

وسیط الجمھوریة، و ھي الترجمة التي تبانھا المشرع الجزائري ، تجب 

حظة أن ھناك اختلاف في التسمیة بین التشریعات، فعلى سبیل المثال الملا

       ، أما في التشریع المغربي"الموفق الإداري: "یسمى في التشریع التونسي

في فرنسا أصبح یسمى   .20"دیوان المظالم: " و  التشریع السعودي فیسمى

في  اسبانیا، بینما . 2008بعد تعدیل الدستور الفرنسي لسنة " حامي الحقوق"

  ".المدافع على القانون: "یسمى

  :التعریف التشریعي لوسیط الجمھوریة -ثانیا

رغم أن التشریعات لا تھتم عادة بالتعریفات، إلا أن ھیئة وسیط    

الجمھوریة،  لاقت اھتمام كبیر من طرف أغلب تشریعات دول،  مما جعلھا 

و ھو التوجھ الذي  . د مجال تدخلھا و صلاحیاتھاتعرف ھذه الھیئة و تحد

و في ھذا الصدد، عرف المشرع الجزائري .  انتھجھ المشرع في الجزائري

، و التي 45-20من المرسوم الرئاسي رقم  2وسیط الجمھوریة في المادة 

وسیط  الجمھوریة ھیئة طعن غیر قضائیة تساھم في : " نصت على ما یلي

یر المؤسسات الإدارات حمایة حقوق المواطنین و حریاتھم و في قانونیة س

من المرسوم الرئاسي رقم        2و ھو تعریف طبق الأصل للمادة . العمومیة

  . 21، السالف الذكر96-113

  :التعریف الفقھي لوسیط الجمھوریة -ثالثا

اختلف الفقھ الإداري في تعریف وسیط الجمھوریة، و ذلك بسبب  

   .  تسمیاتھ و اختصاصاتھاختلاف الأنظمة القانونیة التي تحكمھ، و اختلاف 
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مندوب : " القانوني الانجلیزي، بأنھ  فقھو على سبیل المثال، یعرف في ال

أما في فرنسا، فیعرف .  22"المجلس النیابي لمراقبة عمل الإدارة لحسابھ

الشخص الذي یلجأ إلیھ المواطن طالبا حمایتھ و تدخلھ إذا : "حامي الحقوق بأنھ

كما . 23"ات مع الحكومة أو الجھات الإداریةما صادفتھ مشاكل  أو صعوب

   ھو شخص أو مؤسسة مسؤولة عن  التحري باستقلالیة : " عرفھ البعض بأنھ

في شكاوى المواطنین ضد السلطات العامة، و من ثم محاولة تیسیر  و نزاھة 

مسؤول رسمي یتم تعیینھ لیعمل : "كما یعرفھ  البعض، بأنھ. 24"تسویة عادلة

حقوق و مصالح المواطنین ضد تجاوزات الإدارة و حمایتھم  على الدفاع عن

من التعسف و سوء استخدام السلطة  و الانحراف بھا عن طریق التحقیق في 

الشكاوى المقدمة من قبل المواطنین، و التدقیق في الإجراءات  و طلب 

  .  25"الإیضاحات و التفسیرات حول تعطل مصالح المواطنین أو عدم تقدیمھا

  : تنظیم ھیئة وسیط الجمھوریة، و مصالحھ: الثاني المطلب

یتمتع وسیط الجمھوریة بمركز قانوني ھام من حیث تنظیمھ، و ذلك من   

، السالف الذكر، 45-20خلال المكانة التي أعطاھا لھ  المرسوم الرئاسي رقم 

، السالف الذكر،  103-20و الذي تبعھ مرسوم آخر ھو المرسوم الرئاسي رقم 

تنظیم مصالح وسیط الجمھوریة، و تتمثل العبرة من ھذا المرسوم  المتضمن

الجدید، في تعزیز مكانة وسیط الجمھوریة لیصح مداه  ذو طابع وطني، من 

أجل تقریبھ من المواطن بصفة أكثر،  و یتبین ذلك من خلال المصالح التي 

ي و لتسلیط الضوء على ذلك، لابد من التطرق إلى المركز التنظیم. یضمھا

   ، ثم الأجھزة المساعدة لوسیط الجمھوریة )الفرع الأول( لوسیط الجمھوریة 

  :،  و ھذا على النحو التالي)الفرع الثاني( 

ھیئة تابعة لرئیس : المركز التنظیمي لوسیط الجمھوریة: الفرع الأول

  : الجمھوریة
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، السالف الذكر، مكانة ھامة 45- 20لقد منح المرسوم الرئاسي رقم 

الجمھوریة، حیث یتمیز وسیط الجمھوریة  وظیفة علیا في الدولة  لوسیط 

تعادل مرتبة وزیر دولة، تسري علیھا نفس الأحكام التي تسري  شاغلي 

، ثم )أولا(و لتبیان ذلك لابد من التطرق إلى كیفیة اختیاره الوظائف العلیا، 

  : و التالي، و ھذا على النح)ثالثا(كیفیة انتھاء مھامھ ) ثانیا(شروط تعیینھ

  : كیفیة اختیار وسیط الجمھوریة -أولا

على كیفیة  45-20من المرسوم الرئاسي رقم  12لقد نصت المادة 

اختیاره، و یتم ذلك، عن طریق تعیینھ من طرف رئیس الجمھوریة عن طریق 

و یأخذ  منصب وسیط الجمھوریة  مرتبة تشریفیة كوزیر . مرسوم رئاسي

تجب الإشارة، أن منصب وزیر . 26نتھ القانونیةدولة، و ھو ما یعزز من مكا

دولة یعد وظیفة علیا في الدولة، و بالتالي فإن وسیط الجمھوریة یصبح  

الذي  1990، المؤرخ في 226-90یخضع لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  

  .  27یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتھم

رئیس الجمھوریة یملك السلطة التقدیریة في  كما تجب الملاحظة، أن

الشروط ماعدا أن یراعي تعیین أي شخص یراه مناسبا لتولي ھذا المنصب، 

،  و التي سوف یتم 226-90المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم 

  .التطرق إلیھا في العنصر الموالي

  :شروط تعیین وسیط الجمھوریة -ثانیا

، لأي شروط تتعلق بتعیین وسیط 45-20رقم  لم یشر المرسوم الرئاسي

غیر أن  تمتعھ بمرتبة تشریفیة لوزیر دولة، یفھم من خلالھ أنھ . الجمھوریة

یخضع لنفس الأحكام  التي تسري على شاغلي الوظائف العلیا للدولة، و یتعلق 

و في ھذا السیاق، . ، السالف الذكر226-90الأمر بالمرسوم التنفیذي رقم 

منھ ھذه الشروط الدنیا، التي یجب  21مرسوم التنفیذي، في المادة حدد ھذا ال

أن تشترط في كل مترشح لتولي منصب وظیفة علیا في الدولة، و التي تنطبق 
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لذلك ینبغي لرئیس الجمھوریة عند تعیینھ .  على منصب وسیط الجمھوریة

  :، و ھيیلتزم بھا لوسیط الجمھوریة أن

موضوعیة یجب أن تتوفر في كل مترشح  وھي شروط: الكفاءة والنزاھة -

  . لتولي وظیفة علیا في الدولة

و ھي الشروط التي :  استفاء الشروط العامة للالتحاق بوظیفة عمومیة -

جویلیة  15المؤرخ في   03-06من الأمر رقم  75نصت علیھا المادة 

الجنسیة : و ھي .    28المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة   2006

الجزائریة، خلو صحیفة السوابق العدلیة من ملاحظات تتنافى و الوظیفة 

المراد الالتحاق بیھا، الحقوق المدنیة، السن القانونیة، القدرة البدنیة و الذھنیة ، 

  . 29و التأھیل العلمي المطلوب،    و إثبات الوضعیة تجاه الخدمة الوطنیة

یعتبر ھذا الشرط : لوظیفةإثبات التكوین العالي المطلوب لشغل ھذه ا  -

منطقي ، و ذلك لكون الوظیفة العلیا، تتطلب تأھیلا و تكوینا عالیا یعبر عن 

  .كفاءة المترشح لتولي ھذا المنصب

یشترط في المترشح لتولي ھذه : التمتع بقدر معین من الخبرة المھنیة  -

ارة  سنوات  على الأقل  في إد) 5(الوظیفة، أن یكون قد مارس العمل، خمس 

   .أو ھیئة أو مؤسسة عمومیة

و ھي التي تشكل الضمیر الفعال  : الموضوعیة و الحیاد و المسؤولیة  -

شخص  مترشح لتولي وظیفة علیا في  يلأداء مھامھ،  أوجبھا المشرع في  أ

  .30الدولة

  :كیفیة انتھاء مھام وسیط الجمھوریة -ثالثا

  سنوات، ) 6(ة مدتھا ست إذا كان حامي الحقوق في فرنسا، یعین لعھد     

فإن وسیط الجمھوریة في  .غیر قابلة للتجدید، مع شرط عدم القابلیة للعزل

الجزائر لا یسري علیھ نظام العھدة، و لا یسري علیھ  شرط عدم القابلیة 

و في ھذا الصدد، تنتھي مھام وسیط الجمھوریة حسب الأشكال . 31لعزلھ



 ھیئة وسیط الجمھوریة كآلیة بدیلة لحمایة الحقوق و الحریات              حكیم طیبون
 

 

 )2022(/  02عدد، ال الثامن المجلد   EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 

54  

أي عن طریق مرسوم . 32وازي الأشكالنفسھا لتعیینھ، و ذلك تطبیقا لقاعدة ت

  . رئاسي صادر من طرف رئیس الجمھوریة

، 45-20من المرسوم الرئاسي رقم  12و في ھذا الإطار لم تحدد المادة    

المرسوم غیر أنھ بالرجوع إلى أحكام  .السابق ذكرھا حالات إنھاء المھام

ي الوظائف الذي یحدد الأحكام المطبقة على شاغل ،226-90التنفیذي رقم 

شاغلي  مھامطریقة انتھاء  نصت على ،ھمن 27المادة  نجد ،  العلیا في الدولة

، و الذي یكون بطلب من المعني أي بالاستقالة، أو بمبادرة من  الوظائف العلیا

وبالتالي، فإنھ یستنتج بأن . 33سلطة التعیین أي بمبادرة من رئیس الجمھوریة

  .بصفة مطلقة لرئیس الجمھوریة وسیط الجمھوریة ھیئة إداریة تابعة

  الأجھزة المساعدة لوسیط الجمھوریة: الفرع الثاني

إنما یساعده و إن وسیط الجمھوریة لا یمارس صلاحیاتھ بصفتھ منفردة، 

من  13و في ھذا الصدد، نصت المادة  .في أداء مھامھ مجموعة من الأجھزة

الجمھوریة،  یزود وسیط: " ، على ما یلي45-20المرسوم الرئاسي رقم 

لممارسة صلاحیاتھ و انجاز مھامھ  بالوسائل البشریة و المادیة في إطار یحدد 

        و ھو ما تم من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم. 34"بنص لاحق

    . ، السالف  الذكر، و الذي تضمن تنظیم مصالح وسیط الجھوریة20-103

الأجھزة المساعدة لوسیط  و لتسلیط الضوء على ذلك،  سوف یتم التطرق إلى

، )ثانیا(، ثم على المستوى المحلي ) أولا( الجمھوریة على المستوى المركزي 

  :و ھذا على النحو التالي

  : الأجھزة المساعدة لوسیط الجمھوریة على المستوى المركزي  -أولا

    ، و أمانة تقنیة )1( یساعد وسیط الجمھوریة على المستوى المركزي، دیوان       

  :، توضح، فیما یلي)2(        

یدیر دیوان وسیط الجمھوریة رئیس : دیوان وسیط الجمھوریة -1

دیوان، یعمل تحت سلطة الوسیط، و تعتبر وظیفة رئیس الدیوان، وظیفة علیا 

      تصنف مرتباتھا بالاستناد إلى نفس الوظائف العلیا في الإدارة المركزیة،
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) 4(مكلفین بالدراسات والتلخیص، و أربعة  )8(و یتشكل دیوان ، من ثمانیة

  .35رؤساء دراسات یعملون تحت سلطة رئیس الدیوان

ریة،  یدیرھا أمین عام یعمل تحت سلطة وسیط الجمھو: الأمانة التقنیة -2  

و التقني و تسییر الوسائل و الموارد التي توضع  تكلف  بمھام الدعم الإداري

وفي ھذا الصدد، تلعب .  صلاحیاتھتحت تصرف وسیط الجمھوریة لممارسة 

و ذلك من الأمانة دورا ھاما في استقبال إخطارات المواطنین و الرد علیھا،  

و تتشكل الأمانة التقنیة من . 36خلال تسییرھا لبرید وسیط الجمھوریة

  مدیریتین، ھي مدیریة إدارة الوسائل، و مدیریة التوثیق و أنظمة المعلومات 

كما تضم كل مدیریة . كل مدیریة،  مدیریتین فرعیتین و الإحصائیات، و تضم

  . 37فرعیة مكتبین

  : الأجھزة المساعدة لوسیط الجمھوریة على المستوى المحلي  -ثانیا

یساعد وسیط الجمھوریة على المستوى المحلي في كل ولایة مندوب 

محلي، یعین من طرف رئیس الجمھوریة بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح 

و یلعب المندوبون المحلیون دورا بارز في مساعدة وسیط . مھوریةوسیط الج

الجمھوریة على المستوى المحلي، و تمثیلھ على مستوى كل ولایة،  و بعض 

مما یجعل تمثیلھ یأخذ بعدا وطنیا و یعزز فكرة تقریب . المقاطعات الإداریة

طنین و ھو ما یكرس فكرة حمایة حقوق و حریات الموا. الوسیط من المواطن

الجدیر بالذكر أن منصب مندوب محلي . على مستوى كافة التراب الوطني

یعتبر وظیفة علیا في الدولة، تصنف بالاستناد إلى وظیفة مسؤول المصالح 

  .38الخارجیة للدولة على المستوى الولایة

الدور الوظیفي لوسیط الجمھوریة في حمایة الحقوق : المبحث الثاني

  لإصلاح محدود بحاجة : والحریات

إن حمایة حقوق و حریات المواطنین ھو مجال ھام، خولتھ جمیع الدساتیر      

الدول و المواثیق العالمیة و الإقلیمیة،  و ھي القاعدة التي لم یخرج علیھا 

و في ھذا الإطار، لقد خصص دستور الجزائر . المؤسس الدستوري في الجزائر
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الحقوق الأساسیة : "ل تحت عنوان، فصلا كاملا لھا ھو الفصل الأو2020لسنة 

و قد شملت ھذه الحقوق و الحریات .  ،  من الباب الثاني منھ"و الحریات العامة

  .  39جمیع مجالات الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

           الإدارة العمومیة ھي التي تضبط ھذه الحقوق أن تجب الملاحظة،     

ي إطار ممارسة مھامھا في حمایة النظام العمومي و تحقیق وظیفة و الحریات ف

جعل ما  إلا أنھا قد تتعسف في استخدام سلطاتھا،  و ھو  .المرفق العمومي

وسیط الجمھوریة یلعب دورا في ھذا المجال،  من خلال  الصلاحیات الممنوحة 

لبحث في غیر أن ا .، السالف الذكر45-20لھ في إطار المرسوم الرئاسي رقم 

فعالیة دوره في صیانة حقوق  و حریات المواطنین مرتبط ارتباطا وثیقا،  

المطلب ( بتحدید الطبیعة القانونیة لوسیط الجمھوریة التي تتمیز بالصعوبة

المطلب ( رتبط بتحدید مجال تدخلھ و نوعیة اختصاصاتھ م أنھ، كما ) الأول

  :لي،  و ھو ما سیتم تناولھ على النحو التا)الثاني

  صعوبة تحدید  الطبیعة القانونیة لوسیط الجمھوریة :  المطلب الأول

تبرز صعوبة تحدید الطبیعة القانونیة لوسیط الجمھوریة، النظام القانوني    

، )تعیین انتخاب( لھذه الھیئة من دولة لأخرى سواء تعلق الأمر بطریقة اختیاره 

، من حیث صلاحیاتھ، و من )ریعیةالسلطة التنفیذیة  أو التش( الجھة التي تختاره

حیث طبیعة أعمالھ، و لتبیان ذلك سوف یتم التطرق إلى طبیعة القانونیة لوسیط 

، ثم طبیعتھ القانونیة في )الفرع الأول( الجمھوریة في أھم الأنظمة القانونیة

  :، و ھذا فیما یلي)الفرع الثاني( الجزائر   

  :لجمھوریة في  أھم الأنظمة القانونیةالطبیعة القانونیة لوسیط ا: الفرع الأول

تتمثل أھم  نماذج الأنظمة القانونیة  للوسیط بین السلطة و المواطن في       

نموذج  الأمبودسمان أو مفوض البرلمان، السائد في الدول الإسكندنافیة الذي 

في الأنظمة ) حامي الحقوق(تتزعمھ السوید، و نموذج وسیط الجمھوریة 
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لتحدید طبیعتھ القانونیة، لابد من التطرق و لذلك، . تي تتزعمھ فرنسااللاتینیة، ال

  :یلي فیماو ھذا ،  )ثانیا(، ثم في فرنسا )أولا(إلى طبیعتھ في الدول الإسكندنافیة 

  :الطبیعة القانونیة للأومبودسمان في الأنظمة القانونیة الإسكندنافیة -أولا

یة،  و التي یعتبر الأمبودسمان یكیف الأمبودسمان في الدول الإسكندناف    

السویدي أھم نماذجھ، بأنھ مفوض البرلمان، یتمتع بالاستقلالیة، یتم اختیاره عن 

سنوات قابلة للتجدید،  4طریق الانتخاب من طرف أعضاء البرلمان، لمدة 

یمارس صلاحیات واسعة على أعمال الإدارة و على القضاء، و حتى القوات 

       .41و بالتالي، یتمیز بأنھ ھیئة برلمانیة یمارس الرقابة الشعبیة.  40المسلحة

،  و أصبح 1986تجب الملاحظة، أن نظام الأمبودسمان  عدل في سنة  

   یضم ثلاثة موظفین یتكفل الأول بحمایة حریات الأفراد و الأطفال  و المسنین 

             لقوات المسلحة أما الثاني بتعلق بالرقابة على أعمال ا. 42و ذوي العاھات

    .و الضرائب، أما الثالث فیتعلق بالرقابة على أعمال القضاء و رجال الشرطة

و یقدم الأمبودسمان تقریرا سنویا إلى البرلمان یتضمن ما قام بھ من أعمال 

  . 43خلال تلك السنة

  : سيالطبیعة القانونیة لوسیط الجمھوریة في النظام القانوني الفرن -ثانیا

یختلف وسیط الجمھوریة في فرنسا عن الأمبودسمان في الدول   

. الإسكندنافیة، و ذلك نتیجة اختلاف الأنظمة القانونیة بین ھذه الدول، و فرنسا 

فالدول الإسكندنافیة، تتمیز أنظمتھا بأنھا برلمانیة، لذلك فالبرلمان ھو الذي یملك 

         التنفیذیة (ع السلطات الأخرى سلطة اتخاذ القرار في الدولة، بالمقارنة م

أما النظام الفرنسي فھو نظام شبھ رئاسي، تمیل فیھ سلطة اتخاذ ). و القضائیة

  . القرار للسلطة التنفیذیة  بالمقارنة  مع سلطات الدولة الأخرى

و في ھذا الصدد، یعتبر حامي الحقوق مؤسسة أنشأت بموجب الدستور، تكیف   

كما یتمتع . 44مستقلة، بحكم القانون، یتمتع بالحصانة  بأنھا سلطة إداریة

فإضافة . بصلاحیات أوسع من الصلاحیات التي كان وسیط الجمھوریة یتمتع بھا

التي لھا  )الطبیعیة  أو المعنویة(شخاصالأ بحمایة حقوق و حریات أنھ یتكفل إلى
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لمؤسسات و ا مع الإدارات التابعة للدولة ، و الجماعات الإقلیمیة، خلافات 

فھو یتكفل كذلك،  بـحمایة . 45و الجھات التي تسیر المرافق العمومیة العمومیة 

      حقوق الأطفال، و كذلك تعزیز مبدأ المساواة،  ومحاربة كل أشكال التمییز، 

و مراقبة مدى الامتثال للأخلاق بالنسبة لنشاطات الأجھزة الأمنیة التي تمارس 

  .46الفرنسیة ھوریةمھامھا على مستوى أراضي الجم

تجب الإشارة، أن حامي الحقوق یختار عن طریق نمط التعیین من طرف   

غیر . سنوات غیر قابلة  للتجدید) 6(رئیس الجمھوریة، لعھدة واحدة مدتھا ست 

أن نمط التعیین یعتبر إجراء شكلي خولھ الدستور لرئیس الجمھوریة، و  لا یؤثر 

   على ضمانات تتمثل في عدم قابلیتھ للعزل،  إطلاقا في استقلالیتھ، لأنھ مبني 

سنوات ،  و ھي أطول من عھدة رئیس  6و كذلك،  في مدة عھدتھ المقدرة بـ 

كما أنھ مستقل عضویا فھو یتمتع . 47سنوات 5الجمھوریة التي تقدر بـ 

مستقل وظیفیا،  و كذلكبالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي  و الإداري،  

لا لسلطة رئاسیة و لا لسلطة وصائیة، على اعتبار أنھ یمارس فھو لا یخضع 

  .وظیفتھ باسم الدولة، مثلھ مثل مؤسسات الدولة الأخرى

  :الطبیعة القانونیة لوسیط الجمھوریة في  الجزائر:  الفرع الثاني

إذ كان المشرع الفرنسي نص صراحة على الطبیعة القانونیة لحامي   

، 45- 20فإن المرسوم الرئاسي رقم . یة مستقلةالحقوق، و اعتبره سلطة إدار

  السالف الذكر، لم یشر إلى التكییف القانوني لھیئة وسیط الجمھوریة، مثلھ مثل 

           .  و ھو ما ترك الأمر للباحثین و الدارسین للبحث في ذلك. القضاء في الجزائر

ائر تحدید الطبیعة الباحثین في الجزساتذة و، حاول بعض الأسیاقو في ھذا ال    

، "شرفي صفیة: "یتم ذكر على سبیل المثال، الباحثة ؛القانونیة لوسیط الجمھوریة

كما یتم ذكر كذلك، . 48"للإدارة المركزیةمؤسسة مركزیة تابعة : " اعتبرتھ التي

یبقى مجرد : "الذي اعتبر وسیط الجمھوریة  أنھ"   جلطي منصور"رأي الأستاذ 

كما یتم ذكر الأستاذ كراجي .  49"س الجمھوریةھیئة استشاریة لدى رئی

مصطفى في تكییفھ لھیئة وسیط الجمھوریة في إطار المرسوم الرئاسي رقم 
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إن كل ھذه الآراء ھامة . 50"ھیئة إداریة مستقلة: " ،  حیث اعتبر أنھا96-113

  .و لھا مبرراتھا، إلا أن ھذه المسألة تبقى دائما قابلة للمناقشة

رأي الباحث، حول ھذه المسألة، فیرى الباحث أنھ لتحدید أما فیما یتعلق ب

الطبیعة القانونیة، لابد الاستناد لمجموعة من المعاییر، و التي تتمثل في كیفیة 

إنشاء نظامھ القانوني، طریقة اختیاره،  و مدى استقلالیتھ العضویة، طبیعة 

  .عملھ، و نتائج عملھ و مدى استقلالیتھ الوظیفیة

إذا كان حامي الحقوق في فرنسا، ھو : إنشاء نظامھ القانونيكیفیة  -أولا

مؤسسة دستوریة نص علیھا الدستور، و حدد طریقة إنشاء نظامھ القانوني 

فإن الأمر في الجزائر مختلف، على  اعتبار أن . 51بموجب قانون عضوي

طریقة إنشاء  النظام القانوني لوسیط الجمھوریة ، یكون بموجب نص تنظیمي 

  .52و بالضبط بمرسوم رئاسي صادر من رئیس الجمھوریة مستقل،

 یتم اختیاره بنمط التعیین من طرف رئیس: طریقة اختیاره -ثانیا

و في ھذا السیاق، یعتبر منصبھ وظیفة علیا  .الجمھوریة بموجب مرسوم رئاسي

  .في مرتبة مشرفة لوزیر دولة

ئاسي رقم الریعتبر وسیط الجمھوریة حسب المرسوم :  طبیعة عملھ -ثالثا

ھیئة طعن غیر قضائیة ، یخطر من طرف كل شخص ، السالف الذكر، 20-45

طبیعي استنفذ كل طرق الطعن، و یرى أنھ وضع ضحیة غبن بسبب خلل في 

تسییر مرفق عمومي، و في ھذا الصدد، یظھر عملھ في التحري،  و  الاطلاع 

بذل المساعي الحمیدة    على أي وثیقة لھا صلة بعملھ، و إخطار الإدارة المعنیة و

و لیس لھ أن یتخذ . و بالتالي،  لیس لھ سلطة اتخاذ القرار الإداري. لحل النزاع

  .53أي إجراء قضائي

تتمثل  نتیجة عملھ في إعداد تقریر سنوي یرفعھ : نتیجة عملھ -رابعا

لرئیس الجمھوریة، یتضمن اقتراح التدابیر و القرارات التي ینبغي اتخاذھا ضد 

كما . ة المعنیة بالشكوى، و كذلك لتحسین سیر المرفق و جودة الخدمةالإدار

ینتھي عملھ بإرسال توصیات أو اقتراحات للإدارة الوصیة تتعلق باقتراحات 
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كما . تكفل تحسین سیر المرفق المعني أو تنظیمھ لصیانة الحقوق و الحریات

و بالتالي، . تھیمكنھ إخطار رئیس الجمھوریة في حالة عدم تلقیھ لرد  عن طلبا

       فإن نتیجة عملھ لا تتعدى إعداد التقاریر لرئیس الجمھوریة،  و كذلك الإخطار

  .54و تقدیم التوصیات و الاقتراحات

من خلال ما سبق، و بناء على المعاییر السالفة الذكر،  یستنج الباحث أن     

ة لدى  وسیط الجمھوریة في الجزائر، یعتبر ھیئة إداریة استشاریة موضوع

  .رئیس الجمھوریة

اختصاصات استشاریة تقوض دور وسیط الجمھوریة في : المطلب الثاني 

  صیانة الحقوق و الحریات

،  بمجموعة من الصلاحیات التي 45-20لقد جاء المرسوم الرئاسي رقم      

یتمتع بھ وسیط الجمھوریة، و التي من شأنھا أن تلعب دور بارزا في صیانة 

غیر أن تضییق مجال تدخلھ في إطار . ة و حریات المواطنینالحقوق الأساسی

ھذا المرسوم الرئاسي،  و تشدید  شروط  إخطاره،  و طغیان الاختصاصات 

الاستشاریة على  مھامھ، جعل  من صلاحیاتھ في ھذا المجال  تتمیز 

     بالمحدودیة، و لتسلیط الضوء على ذلك، لابد من التطرق إلى مجال تدخلھ 

، ثم تبیان صلاحیاتھ المحدودة في مجال صیانة )الفرع الأول( إخطاره و شروط

  : ، و ھذا فیما یلي)الفرع الثاني( الحقوق و الحریات 

  مجال تدخل  ضیق، وشروط إخطار مقیدة تقلص من صلاحیتھ : الفرع الأول 

  الجمھوریة، ، مجال اختصاص وسیط 45-20لقد حدد المرسوم الرئاسي رقم    

، )ثانیا(، كما حدد كیفیات و شروط إخطاره )أولا(دو أنھ یتمیز بالضیقو الذي یب

  :و ھو ما سیتم تناولھ على النحو التالي

:                                                  مجال اختصاص وسیط الجمھوریة -أولا     

          إن ممارسة وسیط الجمھوریة لصلاحیاتھ في مجال صیانة الحقوق      

و الحریات، لا یكون بصفة مطلقة، و إنما ھو مضبوط  بنطاق محدد في إطار 

و بالتالي، لا یمكن أن یخرج عن مجالھ  .45-20المرسوم الرئاسي رقم  
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اختصاصھ، وإلا ترتب عن ذلك مخالفة قاعدة قانونیة، و من ثمة الخضوع 

و أھم . منھلقواعد المسؤولیة أمام رئیس الجمھوریة الذي یستمد سلطتھ 

  :المواضیع التي تخرج عن اختصاص وسیط الجمھوریة ما یلي

استبعاد الطعن أمامھ من قبل الأشخاص المعنویة، و بالتالي یقتصر إخطاره  -

فقط على الأشخاص الطبیعیین الذین یستوفون الشروط التي سیتم ذكرھا في 

  .العنصر الموالي

        بین المرافق العمومیة یخرج عن نطاق اختصاصھ الطعون التي تكون   -

للمستخدمین الذین تربطھم علاقة عمل مع إدارة و أعوانھا؛ أي لا یمكن 

في نزاع معھا، تقدیم العمومیة أو مرفق عمومي، مھما كان نوعھا، و وقعوا 

  . طعن أمامھ

استبعاد المسائل المرتبطة بأمن الدولة، و الدفاع الوطني، و السیاسة الخارجیة  -

  .ل اختصاصھمن مجا

  استبعاد كل الطعون المقدمة من الأشخاص الطبیعیة التي لم تستنفذ كل طرق  -

  .القانونالطعن، سواء تعلق الأمر بالطعون الإداریة أو القضائیة المحددة في 

استبعاد كل الطعون المقدمة التي لا تتعلق بغبن بسبب خلل أو سوء سیر مرفق  -

اختصاصھ الطعون المقدمة أمامھ و التي لا عمومي، و بالتالي یخرج عن نطاق 

كما یخرج عن نطاق  اختصاصھ القیام بأي اجراء . ترتبط بتسییر مرفق عمومي

  .قضائي أو إعادة النظر في أي مقرر قضائي

  :شروط و كیفیات إخطار وسیط الجمھوریة -ثانیا

خطار وسیط الجمھوریة ، إ45-20م الرئاسي رقم لقد أحاط المرسو    

  : ة من الشروط الشكلیة  و الموضوعیة، و التي یتم تناولھا فیما یليبمجموع

  :تتمثل أھم الشروط الشكلیة، فیما یلي: الشروط الشكلیة -1

أن یكون الإخطار بموجب عریضة موقعة و مؤرخة و تتضمن البیانات  -

الشخصیة اللازمة لتحدید الھویة و العنوان و كیفیة الاتصال، و ذلك من أجل 

  .الاتصال من طرف مصالح وسیط الجمھوریةتسھیل 
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أن تتضمن العریضة الھیئة أو المرفق المتظلم منھ و عنوانھ و موضوع  -

الانشغال، و الحق الذي یعتقد صاحب العریضة أنھ منتھكا، مع ضرورة إرفاقھا 

  .55یكل الوثائق اللازمة التي تبرر موضوع الإخطار

ضوعیة في أن یكون الإخطار تتمثل الشروط المو: الشروط الموضوعیة -2

یندرج ضمن مجال اختصاص وسیط الجمھوریة و المحدد سابقا، و ذلك حسب 

  .4556- 20رقم الرئاسي  من المرسوم 5و  4و  3المواد 

صلاحیات محدودة في مجال صیانة الحقوق و الحریات تستوجب : الفرع الثاني

  الإصلاح

لجمھوریة صلاحیات ھامة لوسیط ا 45- 20لقد خول المرسوم الرئاسي رقم     

غیر أنھ من  استقراء نص  ھذا   .في مجال حمایة حقوق و حریات المواطنین

صلاحیات محدودة في مجال صیانة  ھ یمارس المرسوم الرئاسي،  یلاحظ أن

، و لتسلیط الضوء على ذك، طارو حریات المواطنین، و في ھذا الإ  حقوق 

، )ثانیا(نتائج أعمالھ وسیط الجمھوریة ، ثم)أولا(لابد من تبیان ھذه الصلاحیات

  :وھذا ما سیتم تناولھ في الآتي

تتمثل : صلاحیات وسیط الجمھوریة في مجال صیانة الحقوق و الحریات -أولا

   :فیما یلي

انشغالات المواطنین التي تستوفي الشروط  المتضمنةتلقي  طعون و شكاوي  -

جابة علیھا  أو  حلھا بعد عملیات الشكلیة  و الموضوعیة، ومحاولة الإ القانونیة

  .التحریات التي یقوم بھا

صلاحیات التحریات  لدى الإدارات و المؤسسات العمومیة محل تظلمات   -

            معھا من أجل محاولة إیجاد حلول للطعون المواطنین، قصد التعاون 

ار الإدارات و الانشغالات التي  یتلقاھا من المواطنین، و بھذه الصفة یمكنھ إخط

و المرافق العمومیة محل التظلم و بذل المساعي الحمیدة  من أجل إیجاد مساعدة 

مفیدة منھا، كما یمكنھ الاطلاع على أي وثیقة أو ملف أو توجیھ أسئلة أو إبداء 
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تجب الملاحظة، أنھ یمكن لوسیط الجمھوریة . طلبات،  یمكن أن توصلھ لذلك

  .57حول طلباتھ  أن یخطر رئیس الجمھوریةفي حالة عدم تلقیھ جوابا مرضیا 

صلاحیات في مجال المتابعة و الرقابة العامة التي تسمح لھ بتقدیر حسن  -

علاقات الإدارة بالمواطنین، مما یسمح لھ بإعداد تقاریر تساھم في تحسین ھذه 

و في ھذا الصدد، تعتبر ھذه الصلاحیات ھامة، إلا أنھا ترتبط بمدى . العلاقات

  .لسلطات مع الاقتراحات و التقاریر التي یعدھاتجاوب ا

  :النتائج  المترتبة عن أعمال وسیط الجمھوریة -ثانیا

  :تتمثل النتائج المترتبة عن  أعمال وسیط الجمھوریة في ثلاث نتائج ھامة ھي   

یقوم بالرد عن انشغالھ، و الذي یكون إما ایجابیا : بالنسبة للشخص للمتظلم -1

         الطعن، و بالتالي یساھم بصفة فعالة في حمایة حقوق بحل المسألة محل

و حریات المواطنین، كما یمكن أن یكون الرد سلبیا في حالة استحالة إیجاد حل 

و في ھذا الصدد، و لحداثة ھذه الھیئة لا یمكن الحصول . للمسألة محل الطعن

  .على إحصائیات تخص  نسب الردود الایجابي أو السلبي

  :بة للإدارة  أول المرفق العمومي محل التظلمبالنس -2

          المساھمة في ممارسة الرقابة العامة علیھا، و ذلك بموجب التقاریر    

   و الإخطارات التي یرسلھا الوسیط إلى رئیس الجمھوریة تتضمن الاقتراحات 

وا في أو موظفیھا الذي قصر اتخاذھا ضد الإدارة محل التظلم  و التدابیر ینبغي 

كما یمكنھ . أو كان سببا في التعسف في انتھاك الحق. تلبیة طلبات الوسیط

إرسال مراسلات و توصیات و اقتراحات للإدارات محل التظلمات،  و التي من 

تسییر المرفق العمومي، مما ینعكس إیجابا على صون  و ترقیة شأنھا تحسین

  .  حقوق  و حریات الأفراد

باعتباره أنھ یستمد سلطتھ منھ، یقوم بإعلامھ :  وریةبالنسبة لرئیس الجمھ -3

         بكل المعلومات التي تتعلق بجودة الخدمات العمومیة، و وضعیة حقوق 

و حریات المواطنین،  سواء عن طریق تقاریر أو تقریر السنوي أو عن طریق 

كل  و ھذا ما یمكن  رئیس الجمھوریة بأن  یكون  على درایة تامة ب. الإخطارات
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تلك المعطیات، مما یخولھ اتخاذ التدابیر التي من شأنھا تحسین سیر المرافق 

  . العمومیة و بالتالي، المساھمة في حمایة حقوق و حریات المواطنین

  

  :الخاتمة

، قد جاء  بمركز 45-20یمكن القول أن المرسوم الرئاسي رقم  ،في الأخیر    

تعلق الأمر بالجانب التنظیمي، و ھو قانوني ھام لھیئة وسیط الجمھوریة  سواء 

ما نلمسھ من خلال تعزیز مكانتھ التنظیمیة، من خلال تزویده بكل الوسائل 

عزز حجم تمثیلھ عبر التراب  مماالمادیة و البشریة اللازمة لممارسة مھامھ، 

ساھم في تقریبھ للمواطن  و ھو ماالوطني، لیصبح  ذو طابع وطني في التمثیل، 

لا أن تبعبیتھ العضویة المطلقة لرئیس الجمھوریة جعل منھ مجرد إ. بصفة أكثر

كما أن إنشاء نظامھ القانوني عن طریق . ھیئة إداریة تابعة لرئاسة الجمھوریة

وكذلك في حمایتھ . التنظیم، و عدم النص علیھ في الدستور أنقص من قیمتھ

  .للحقوق و الحریات

      تھ في تلقى التظلمات و التحريأما من الناحیة الوظیفیة، و رغم صلاحیا   

 و إخطار الإدارات العمومیة و ممارستھ للرقابة العامة علیھا، و التي تساھم

    إلا أن تمتعھ بصلاحیات استشاریة، . في حمایة الحقوق و الحریات نوعت ما

          مجال تدخلھ حد من صلاحیاتھ في مجال صون الحقوق والتضییق من

  .جعلھا ترتبط بمدى تحرك الإرادة السیاسیة لتحقیق ذلكو الحریات، و 

و في ھذا الصدد، یمكن إعطاء بعض الاقتراحات التي تساھم في إصلاح ھذه  

  .الھیئة و تعزیز دورھا في صون الحقوق و الحریات

  ؛ترقیة مركزه القانوني من النص التنظیمي إلى  النص الدستوري -

الجمھوریة، مما یمكنھ من ممارسة مھامھ منح الاستقلالیة العضویة لوسیط  -

  ؛باستقلالیة

  ؛إرساء نظام العھدة علیھ ، مع شرط عدم قابلیتھ للعزل -
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الجمھوریة صراحة من طرف  ضرورة تحدید الطبیعة القانونیة لوسیط -

ة في صون حقوق و حریات بأنھ ھیئة إداریة مستقلة متخصصالمشرع 

  ؛المواطنین

اصات الإدارات راعاة مبدأ عدم  التدخل في اختصتوسیع مجال تدخلھ، مع م -

  ؛العمومیة

  . التوسیع من صلاحیاتھ، من سلطة استشاریة إلى سلطة عامة لھا اتخاذ القرار -

  .نشر نتائج أعمالھ، و تقاریره في الجریدة الرسمیة، لاسیما التقریر السنوي -

الخدمة   یضمنإنشاء موقع الكتروني خاص بھ، و وضع نظام الكتروني    -

  . لتسھیل الاتصال بینھ و بین المواطنین الالكترونیة عن بعد

  

  : التھمیش و الإحالات 
 

، 2020من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  164راجع المادة   1
، المتضمن 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 80ج ر، رقم ( ،   2020نوفمبر  1إصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء 
) ج ر(تجب الملاحظة، أننا نستعمل مختصر ). 3، ص 2020دیسمبر  30في  المؤرخة

  ".الجریدة الرسمیة"للدلالة على عبارة 
   ).4، ص 1996مارس  31المؤرخة في  20ج ر  رقم  ( 2
ج ر رقم (1999غشت  2المؤرخ في  170- 99و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  3

  ).5، ص 1999غشت  4، المؤرخة في 52
  ).14، ص 2020أفریل  29المؤرخة في  25ج ر رقم  ( 4
  .14، ص 2020أفریل  29المؤرخة في  25ج ر رقم     5
راجع  الحسن سیمو، دیوان المظالم بین الأصالة و الانفتاح على القیم الإنسانیة المشتركة،   6

  .17، ص2004، العدد الأول، )المغرب( مجلة دیوان المظالم
الجمھوریة حلقة تواصل مؤجلة بین الإدارة و اللبنانیین، جریدة  راجع بیسام طي، وسیط   7

: ، منشورة على الموقع التالي2009نوفمبر  10، الصادرة یوم 969، العدد )لبنان(الأخبار
  ، 20:30على الساعة  2021ماي  10اطلع علیھ یوم 

.akhbar.com/node/67279-https://web.archive.org/web/20180314203014/http://www.al    
   .17الحسن سیمو، المرجع السابق، ص   8
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في ) الموفق الإداري( ھذه المسألة، اطلع على  الموقع الرسمي لوسیط الجمھوریة حول 9

  ،20:45على الساعة  2021ي ما 10اطلع علیھ یوم : تونس، التالي
  http://mediateur.tn/تارخیة -لمحة/الإداري- الموفق/                                 

  .حول ھذه المسألة، اطلع، على نفس الموقع الالكتروني   10
دراسة - ابة  الإداریة الخارجیةراجع علي حسین عبد الأمیر العامري،  النظام القانوني للرق  11

، ص 2018، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمیة، القاھرة، - مقارنة

191.  
راجع شرفي صفیة، تجربة وسیط الجمھوریة في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء مقارنة  12

قانون، كلیة الحقوق، جامعة بالنموذج السویدي و الفرنسي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ال
  .10، ص 2003/2004الجزائر، بن عكنون، 

  
  

حول ھذه الفكرة، راجع جلطي منصور، النظام القانوني لوسیط الجمھوریة في التشریع   13
الجزائري و المقارن، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة، صادرة من جامعة مولاي الطاھر ، 

  .164،  ص 14، العدد 2سعیدة ، مجلد 
  .15راجع شرفي صفیة، المرجع السابق، ص   14
   .16نفس المرجع، ص   15
  . 1013، ص 1988یولیو  6، المؤرخة في  27ج ر رقم  16

   .131-88من المرسوم رقم   3 و  2 راجع على سبیل المثال، المادتین  17
  .3، ص 1996ماي  29المؤرخة في  33ج ر  رقم   18

19 Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes Juridiques, Dalloz , 
2016 ,2017, p 692. 

راجع، شلالي رضا، مكانة وسیط الجمھوریة في النظام المؤسساتي الجزائري، مجلة  20
   .17، ص 2020، دیسمبر  2العدد  2القانون و التنمیة، جامعة طاھري محمد، بشار، المجلد، 

من المرسوم  2، راجع كذلك، المادة 45-20ي رقم من المرسوم الرئاس 2راجع المادة   21
  .113-96الرئاسي رقم 

 راجع جورح فودیل، بیار دلفولفیھ، ترجمة  منصور القاضي،  القانون الإداري، الجزء  22
، 2008 و التوزیع،  بیروت،ؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر الثاني، الطبعة الأولى، الم

  .19ص 
نظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا، مجلة المجلس راجع سھیلة بوخمیس، ال  23

تجب الملاحظة، أن تسمیة حامي  .115، ص 2،  العدد 1، المجلد )الجزائري( الدستوري
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قد عوضت تسمیة وسیط ، « Le Défenseur des droits »  :الحقوق، و التي تعني

هذا بعد التعدیل  و، « Le Médiateur de la République » :الجمھوریة،  و التي تعني

  .2011، و بعد القانون العضوي لسنة 2008سنة ل الفرنسي الدستوري
راجع أحمد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة و الإداریة و دورھا في الحد من الفساد  24

      ،2012الإداري، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع،  الجیزة، 
  .667ص 

   .667جع، ص نفس المر   25
   .45- 20من المرسوم الرئاسي رقم  12راجع المادة  26

  ).1023، ص 1990یولیو  28، المؤرخة في 31ج ر ، رقم (   27
   ). 3، ص2006یولیو  16المؤرخة في  46ج ر رقم (  28
  .03-06من الأمر رقم   75راجع المادة   29
  . ، السالف الذكر226-90من المرسوم التنفیذي رقم  21،  و المادة 3راجع المادة   30
  .، السالف الذكر45- 20من المرسوم الرئاسي رقم  12راجع المادة   31
  .راجع الفقرة الأخیرة من  نفس المادة   32
   .226-90من المرسوم  التنفیذي رقم  29و  27راجع المادتین  33
   .45- 20من المرسوم الرئاسي رقم  11راجع المادة   34
  .، السالف الذكر103-20ن المرسوم التنفیذي رقم م 6و  3راجع المادتین   35
  .، السالف الذكر103-20من المرسوم الرئاسي رقم  4راجع المادة   36
   .من نفس المرسوم الرئاسي 5راجع المادة   37
  .من نفس المرسوم الرئاسي 9راجع المادة   38
من  77ى غایة إل 34لمزید من التفصیل حول ھذه الحقوق و الحریات، راجع المواد من   39

  .2020دستور الجزائر لسنة 
  .672نفس المرجع، ص  40
  .37شرفي صفیة، المرجع السابق، ص  راجع 41

  .672أحمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص  راجع  42
  .672نفس المرجع، ص   43

44 Voir l’article 2 de  la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au 
Défenseur des droits  ( JORF n°75 du 30 mars 2011). Qui a modifié par la loi 
du 9 décembre 2016, qui fixé quatre autres missions supplémentaires au 
Défenseur des droits.        
45 Voir l’acticle 4  de la meme loi.  
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46 Voir même article.  

   .118سھیلة بوخمیس، المرجع السابق، ص  للتفصیل حول ھذه الفكرة، راجع  47
  .47شرفي صفیة، المرجع السابق، ص  راجع  48
  .183راجع جلطي منصور، المرجع السابق، ص   49
راجع مصطفى كراجي، قراءات أولیة في ھیئة وسیط الجمھوریة، مجلة المدرسة الوطنیة   50

  .53،  ص 1996، سنة 2، العدد 6، المجلد رقم )الجزائر(للإدارة 
  .2008من تعدیل الدستور الفرنسي  لسنة  41راجع المادة   51
  .، السالف الذكر45- 20من المرسوم الرئاسي رقم  12راجع المادة   52
  .45-20الرئاسي رقم من المرسوم  5و  4و  3للمزید من التفصیل، راجع المادة   53

  من  10و  8و  7و  6و  5یستنتج ذلك من خلال العبارات المستعملة في نص المواد   54

  .45- 20المرسوم الرئاسي رقم 
  .3، ص 2020 سنةراجع دلیل وسیط الجمھوریة، ھیئة وسیط الجمھوریة،  دون دار نشر،   55
   .، السالف الذكر45-20من المرسوم الرئاسي رقم  5و  4و  3راجع المواد   56
  .45- 20المادة من المرسوم الرئاسي رقم 10و  5راجع المادة   57
  

  :لمراجعقائمة ا

  
  الكتب -1

 -دراسة مقارنة-علي حسین عبد الأمیر العامري،  النظام القانوني للرقابة  الإداریة الخارجیة-

  .191، ص 2018الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمیة، القاھرة، 

الثاني،  جورح فودیل، بیار دلفولفیھ، ترجمة  منصور القاضي،  القانون الإداري، الجزء-

  .19ص  ،2008 و التوزیع،  بیروت،الجامعیة للدراسات و النشرالطبعة الأولى، المؤسسة 

أحمد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة و الإداریة و دورھا في الحد من الفساد الإداري، -

  .667، ص 2012الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع،  الجیزة، 
Serge Guinchard, Thierry Debard, Lexique des termes Juridiques,- Dalloz , 

2016 ,2017, p 692. 

  المذكرات -2
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شرفي ، تجربة وسیط الجمھوریة في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء مقارنة صفیة  -

بالنموذج السویدي و الفرنسي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

  .10، ص 2003/2004لجزائر، بن عكنون، ا

  المقالات -3

مصطفى كراجي، قراءات أولیة في ھیئة وسیط الجمھوریة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة  -

  .57-51،  ص 1996، سنة 2، العدد 6، المجلد رقم )الجزائر(

مشتركة، مجلة الحسن سیمو، دیوان المظالم بین الأصالة و الانفتاح على القیم الإنسانیة ال  -

  .20- 17، ص2004، العدد الأول، )المغرب( دیوان المظالم   

جلطي ، النظام القانوني لوسیط الجمھوریة في التشریع الجزائري و المقارن، مجلة منصور  -

، العدد 2البحوث القانونیة  و السیاسیة، صادرة من جامعة مولاي الطاھر ، سعیدة ، مجلد 

  .189-164،  ص 14

        لي ، مكانة وسیط الجمھوریة في النظام المؤسساتي الجزائري، مجلة القانونشلارضا  -

  .35- 17، ص 2020، دیسمبر  2العدد  2و التنمیة، جامعة طاھري محمد، بشار، المجلد، 

         سھیلة بوخمیس، النظام القانوني لحامي الحقوق في فرنسا، مجلة المجلس الدستوري -

  .129-114، ص 2،  العدد 1د ، المجل)الجزائري( 

  النصوص القانونیة -4

، الصادر بموجب المرسوم 2020دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -

، المتضمن إصدار التعدیل الدستوري 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20الرئاسي رقم 

دیسمبر  30، المؤرخة في 80ج ر، رقم ( ،   2020نوفمبر  1المصادق علیھ في استفتاء 

  ).3، ص 2020

  .2008الفرنسي  لسنة  يتعدیل الدستورال -

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة    2006جویلیة  15المؤرخ في   03-06الأمر رقم - 

  ). 3، ص2006یولیو  16المؤرخة في  46ج ر رقم ( العمومیة

نظم العلاقات بین الإدارة الذي ی 1988یولیو  4،  المؤرخ في 131- 88المرسوم رقم -

  . 1013، ص 1988یولیو  6، المؤرخة في  27ج ر رقم  المواطن

، المتضمن تأسیس 1996مارس  23،  المؤرخ في 113-96المرسوم الرئاسي رقم  -

  ).4، ص 1996مارس  31المؤرخة في  20ج ر  رقم  (وسیط الجمھوریة
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، الذي یحدد الوسائل 1996ماي  26، المؤرخ في 197-96المرسوم الرئاسي رقم -

الموضوعة تحت تصرف وسیط الجمھوریة و كذلك القانون الأساسي لبعض موظفیھ ج ر  

  .3، ص 1996ماي  29المؤرخة في  33رقم 

المتضمن إلغاء مؤسسة  1999غشت  2المؤرخ في  170-99المرسوم الرئاسي رقم -

  )5، ص 1999غشت  4، المؤرخة في 52ج ر رقم (وسیط الجمھوریة

، الذي یتضمن تأسیس 2020فیفري سنة  15المؤرخ في  45-20المرسوم الرئاسي رقم -

  ).14، ص 2020أفریل  29المؤرخة في  25ج ر رقم ( وسیط الجمھوریة

ج  الذي یتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمھوریة و سیرھا 103-20المرسوم الرئاسي رقم -

  .14، ص 2020أفریل  29المؤرخة في  25ر رقم  

الذي یحدد حقوق العمال الذین  1990، المؤرخ في 226-90سوم التنفیذي رقم  المر -

، المؤرخة 31ج ر ، رقم (  .یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتھم، المعدل و المتمم

  ).1023، ص 1990یولیو  28في 

-la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au 

Défenseur des droits       ( JORF n°75 du 30 mars 2011). Qui a 

modifié par la loi du 9 décembre 2016, qui fixé quatre autres 

missions supplémentaires au Défenseur des droits.        

  :الوثائق -5

  .2020دلیل وسیط الجمھوریة، ھیئة وسیط الجمھوریة،  دون دار نشر، سنة  -

  :كترونیةالمواقع الال -6

بیسام طي، وسیط الجمھوریة حلقة تواصل مؤجلة بین الإدارة و اللبنانیین، جریدة  -

: ، منشورة على الموقع التالي2009نوفمبر  10، الصادرة یوم 969، العدد )لبنان(الأخبار

،       20:30على الساعة  2021ماي  10اطلع علیھ یوم 

.https://web.archive.org/web/20180314203014/http://www.al-

akhbar.com/node/67279 

ماي  10اطلع علیھ یوم في تونس ) الموفق الإداري( الموقع الرسمي لوسیط الجمھوریة -

  http://mediateur.tn/تارخیة -حةلم/الإداري-الموفق/،   20:45على الساعة  2021
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